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1. المقدمة 

هناك العديد من عناصر الاسكان ومن هذه العناصر التمويل، ونظراً لاهمية التمويل في 

ا دعم الاسر على شراء او بناء وحدة سكنية فسيتم في هذه الدراسة الاهتمام بهذ

نسانية ومن الضروريات الأساس ية في حياة الاإنسان  الموضوع اذ يعد السكن حاجة اإ
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ويأأتي في أأهميته ضمن الأولويات الحياتية بعد الأكل والملبس، اذ يؤثر المسكن في صحة 

وسلوك شاغليه وهو مركز للاس تقرار وتحقيق الحماية والأمان والخصوصية وممارسة 

ة، وهو رمز للمنزلة الاجتماعية للأسرة التي تشغله الأنشطة والفعاليات الاجتماعي

وانعكاس للمس توى الاقتصادي والاإنساني للمجتمع، وقد أأولت الدول المتقدمة أأهمية 

اس تثنائية لمسأألة السكن لأنها تعكس مدى التطور التنموي والحضاري للدول، فضلًا 

سكان في العراق عن دورها في تحسين مس توى المعيشة للمواطنين. يعتمد تمويل الاإ 

بشكل عام و مدينة اربيل بشكل خاص على وجود مؤسسات اقراض تتمثل بالمصرف 

، والذي مارس دوراً كبيراً في المساهمة في تمويل 1948العقاري الذي تأأسس عام 

عمليات الاإسكان في مرحلة الس تينيات والس بعينيات والثمانينيات من خلال تقديم 

دور سكنية عن طريق البناء أأو الشراء أأو اإضافة  القروض للمواطنين للحصول على

البناء وصندوق الاإسكان، الذي يعد احد المؤسسات المهمة في تمويل الاإسكان والذي 

اإن من أأهم المشأكل  .العراق-في اقليم كوردس تان  2008في العراق و 2004انشيء عام 

اضر هو وجود فجوة التي عانى منها مدينة اربيل خلال المدة الماضية وحتى الوقت الح

دور س ياسات التمويل الاسكاني في تقليل العجز السكني في 

اربيل مدينة 2017- 2005 للمدة   

  ٢ مارية حمد عزيز، 1 توانا فاضل صالح 
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 المس تخلص
دم اللعب اس باب عل، و ربييهدف البحث اإلى تحليل كفاءة س ياسات التمويل الاإسكاني، وأ ليات ووضع حلول للمشأكل التي تعاني منها مؤسسات الاإقراض السكني في مدينة ا

بشكل  سكني المتراكمالعجز ال  في حين تكمن فرضية البحث في ان الس ياسات السكنية المتبعة في مدينة اربيل لم تتمكن من تقليل دور اساسي في تقليل العجز السكني في المدينة.

يل ل مشكلة التمو عد على حني كفوء يقوم على أأساس اشتراك القطاع العام والخاص ليساكفوء. وان هناك مجموعة من الأساليب أأو الاإجراءات القادرة على وضع نظام تمويل اإسكا

يعود و  .ن هذه الوحداتموجود فجوة كبيرة بين الحاجة للوحدات السكنية وما معروض  من الوقت الحاضر تىالماضية وح العقودمدينة اربيل خلال  يعاني ومع ذلك، الاسكاني.

اء شر  الحصول على ساعدها فية الأسر على تلبية حاجتها من تلك الوحدات، لارتفاع أأسعارها بشكل كبير ومحدودية التمويل أأو الدعم لتلك الأسر لي السبب في ذلك اإلى عدم مقدر 

 ن وعدم مقدرتهوء للاإسكاتمويل كفاإن عدم وجود نظام  المدينة. هذة أأو بناء وحدة سكنية، وخاصة الأسر محدودة الدخل أأو متوسطة الدخل التي تشكل نس بة كبيرة من الأسر في

لوب المتبع الاس من أأهمها ن النتائجموقد تم التوصل الى مجموعة  على توفير الدعم لتلك الأسر أأدى اإلى زيادة وتفاقم مشكلة العجز السكني وتراكم الحاجة السكنية للس نوات اللاحقة.

اض قيمة انخفـ اي انناء تمنح مبلغ من المال لبناء الوحدة السكنية الا انها لا تغطي كافة تكاليف الب حيث  ،منح قروض بهدف بناء وحدة سكنية جديدة مدينة اربيل هوفي 

ن القـرض الحالي لا يغطي سوى %م لا تتناسـب تيالقروض السكنية التي تقدمها المؤسسات التمويلية ال ذ اإ نشاء الوحدة السكنية اإ ان احد . و بناءمن كلفة ال  60%-50ع كلفـة اإ

س تديمة بشكل م ك س ياسات لم تكن هنا مدينة اربيلهي الاس تمرارية على المدى الطويل لكي تحقق اهدافها. ففي  لعوامل التي تؤثرعلى نجاح الس ياسات التمويل الاسكانياهم ا

لنتيجة ا. وفي طط لهاسكانية المخلى مدى تحقيق اهدافها الافعدم اس تمراريته اثرت بشكل واضح ع، كامل بل اعتمد على ظروف البلد وامكاناتها في تمويل او توفير الاموال اللازمة

 . من الحاجة السكنية للمدة نفسها 11%من تحقيق أأكثر من  2013 -2008المدة خلال  مدينة اربيل فيلم يسـتطع سـوق السـكن 

 

 .سكانيالتمويل الاإ  ،الس ياسات السكنية ،اربيل مدينة، العجز السكني، س ياسات التمويل مفاتيح الكلمات:
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كبيرة بين الحاجة للوحدات السكنية وما معروض من هذه الوحدات ويعود السبب في 

ذلك اإلى عدم مقدرة الأسر على تلبية حاجتها من تلك الوحدات، لارتفاع أأسعارها 

بشكل كبير ومحدودية التمويل أأو الدعم لتلك الأسر ليساعدها في الحصول على شراء أأو 

، وخاصة الأسر محدودة الدخل أأو متوسطة الدخل التي تشكل بناء وحدة سكنية

 نس بة كبيرة من الأسر في المدينة. 

 لأسراإن عدم وجود نظام تمويل كفوء للاإسكان وعدم مقدرته على توفير الدعم لتلك ا

 قة.للاحاأأدى اإلى زيادة وتفاقم مشكلة العجز السكني وتراكم الحاجة السكنية للس نوات 

يجاد أ ليةلذا كان لابد من  يل هذا لتمو  دراسة المشكلة التي يعاني منها قطاع الاإسكان واإ

مكانية حل مشكلة العجز والحاجة السكنية، من ل خلا القطاع وتأأثير تلك ال لية في اإ

ل نظام تمويل اإسكاني كفوء قادر على تمويل ودعم المواطنين، وخاصة لفئات الدخ

مكانياتهم ا عاني تلتي المادية، ورفع جزء من الاعباء المحدود والمتوسط وبما يتناسب واإ

 فاضمنها الأسرة في الحصول على الوحدة السكنية. ان ارتفاع معدل حجم القرض وانخ

في  نس بة الفائدة وزيادة مدة استرداد القرض كلها عوامل يمكن أأن تشجع الموطنين

 ة.زيادة الطلب على القروض المقدمة ومن ثم زيادة الطلب على الوحدات السكني

 

 الاإطار العام للبحث ومنهجية .2

 مشكلة البحث 2.1

 هناك مجموعة من العوامل التي ادت الى وجود فجوة بين رصيد الوحدات السكنية

، ومن ربيلاالمتراكمة وحاجة الس نوية المتزايدة من الوحدات السكنية متراكمة في مدينة 

 سكان علىاهم هذه العوامل عدم وجود س ياسة تمويلية كفوةء يساعد في تمويل الا

ا مس توى المشاريع او الافراد وخاصة بالنس بة للاسر محدودة او متوسطة الدخل مم

 لى زيادة العجز السكني وزيادة الحاجة السكنية.اإ ادى 

 

 هدف البحث 2.2

يهدف البحث اإلى تحليل كفاءة أأداء س ياسات التمويل الاإسكاني، وذلك من خلال 

ليات و أ   بعة خلال س نوات العشرة الماضيةتقييم دور الس ياسات التمويل الاسكانية المت 

، ووضع حلول للمشأكل التي تعاني منها مؤسسات الاإقراض السكني في مدينة اربيل

 واس باب عدم اللعب دور اساسي في تقليل العجز السكني في المدينة. 

 

 فرضية البحث 2.3

ني كان الس ياسات السكنية المتبعة في مدينة اربيل لم تتمكن من تقليل العجز الس

  المتراكم بشكل كفوء. منهجية البحث

 ويلتم اس تخدام المنهج التحليلي الوصفي لتجارب دول مختلفة لها خبرة في مجال تم

يجاد ل واإ الاإسكان، وذلك للاس تفادة منها في تقويم نظام تمويل الاإسكان في مدينة اربي

العجز نظام تمويل يساعد المواطنين والشركات على الاقتراض من اجل حل مشكلة 

 .السكني المتراكم

 

 الاإطار النظري للبحث .3

 التمويل السكني 3.1

 ية التيلمال ايحتاج قطاع السكن كغيره من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الى المبالغ 

ل يمكن ان تس تخدم في تمويل كافة عمليات بناء السكنات التي تتطلب طرق التموي

كل ل السكني يعد العمود الفقري لفالتموي مختلفة عن باقي الاستثمارات الاخرى.

 يجادس ياسة سكنية، فنجاح اية س ياسة سكنية ترتكز على الس ياسة التمويلية وذلك باإ 

 ة بتأأمينعنيالقنوات والمنافذ الملائمة في توفير التمويل اللازم للأفراد والمؤسسات الم 

السكن وفق شروط مناس بة، وتختلف مؤسسات التمويل من دولة الى اخرى من 

ه في بمول حية الشكل والهيكل ويعتمد ذلك على طبيعة النظام الاقتصادي والمالي المعنا

 ويلتلك الدولة ويعد هيكل ومؤسسات التمويل العقارية اهم الهيأكل المعنية بالتم

 (.396 :2013 الاسكاني مهما اختلفت تسمياتها بين دولة واخرى )مجدي،

نزل اء مالاسرية والوطنية فالبناء او شر  فالاإسكان يشكل الحصة الرئيس ية من الاموال

 هو اكبر استثمار مالي فردي يمكن ان تقوم به معظم الاسر، والوقت نفسه يشكل

 نيةالسكن حصة كبيرة من القطاع المالي ككل. في حين ان تمويل الاسكان لديه امكا

تمويل ال  علمنافع اقتصادية عامة هامة لطائفة واسعة من الجهات الفاعلة، فان اداء قطا

هو ن، و الاسكاني ليس جيدا هذه الايام، ومن المهم ان نمييز بين تمويل بناء المساك

يل اقل لتمو تمويل تجاري على درجة كبيرة من المخاطرة، والتمويل العقاري، وهو نوع من ا

ديدة ن الجمخاطرة عندما يتم التأأمين على الملكية مما يمكن ان يحفز الطلب على المساك

ل في الواقع ان الدول تختلف في اشكا (.45 :2015)البغدادي والبصري، والحالية 

، ناهماالتمويل الاسكاني ومؤسساته حسب طبيعة النظام الاقتصادي والمالي الذين تتب 

وكذلك شروط واشكال الاقراض وانواعه تبعاً لحجم الاموال التي يجب توفيرها 

، سكانييتعلق بس ياسات التمويل الاوانفاقها لبناء الوحدة السكنية المطلوبة وفيما 

قد  فالدول مختلفة فيها، فمنها تقوم بانشاء مؤسسات متخصصة لتمويل الاسكان، او

 ، او قدسكانتشارك المؤسسات العامة القائمة وتدعمها لتوفير التمويل اللازم لتمويل الا

 لخاصع اقطاتكون المشاركة مع القطاع الخاص في تمويل الاسكان، ومنها تترك المجال لل

 (. 3: 2011، لعائلي لتمويل الاسكان )محمدوا

فيعتبر التمويل حجر الاساس في س ياسات الاسكان عموما ويرتبتط نجاح س ياسة 

سات والمؤس  فرادالاسكان في ايجاد القنوات والمنافذ الملائمة في توفير التمويل اللازم للا

 لمساكن محدودة الكلفة،المعنية بتامين السكن على وفق شروط مناس بة وخصوصا ل 

والتي  كانيويعد هيكل مؤسسات التمويل العقارية من اهم الهيأكل المعنية بالتمويل الاس

 (.13 :2012قد تختلف تسمية تلك المؤسسات بين قطر وأ خر )السلطاني، 

فالتمويل السكني عبارة عن استثمار رؤوس الاموال في عمليات بناء المساكن المختلفة 

رؤوس الاموال المستثمرة من خلال زيادة الاحتياجات للمساكن من جهة وتكمن اهمية 

(. ومن الطبيعي 212 :1988والارتفاع المس تمر في تكلفة البناء من جهة اخرى )الدرة، 

ان هناك مؤسسات مالية متخصصة بتقديم القروض حسب المشاريع منها مصارف او 

سب فلسفة الدولة ونظامها صناديق وتختلف شروط واشكالها من دولة الى اخرى ح 

الاقتصادي والمالي وان ضعف عملية التمويل حتما سوف تؤثر على تنفيذ التخطيط 

السكاني، وتمثل مؤسسات التمويل العقاري وفروعه من اهم الهيأكل المعنية بالتمويل 

الاسكاني وقد تكون ضمن قطاع العام وقطاع الخاص، والتمويل السكاني يمثل استثمار 

فالتميول يؤدي دورا مهما في  (.4: 2016موال في عملية بناء المساكن )عبود، رؤوس الا

تلافي مشكلة السكن اذ ان القروض الممنوحة للافراد والاسر لاتف بمتطلبات 

السكن اذا علمنا ان اسعار الفائدة مرتفعة جداً مقارنة مع دخول الافراد، فضلًا من ان 

ع دخول الافراد، فضلًا عن ان الاجراءات بمنح اسعار الفائدة مرتفعة جداً مقارنة م
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القروض معقدة جدا وكان المصارف تبحث عن الامان وليس عن توظيف ابداعاتها 

المتضخمة والتي بدت وكأنها مصارف تؤدي وظيفة النقود كمخزن للقيمة )كاظم 

 (. 96 :2015واخرون، 

عد تخرى الية، ومن ناحية تعتبر الوحدة الاسكانية من الناحية الاقتصادية سلعة رأأسما

سلعة اس تهلاكية ذات طابع دائم وطويل الأجل، وبالتالي س تؤثر هذه الخصائص 

رنة بالمقا تفعةبدورها على توجهات التمويل الاسكاني، فالقيمة الرأأسمالية للوحدة تعتبر مر 

 فيبالدخل الس نوي للفرد اإذ تصل في المتوسط الى خمسة اضعاف على النحو السائد 

 عتبر منض( ي ة البلاد النامية، وذلك ما يفرض ان توافر التمويل غير الذاتي )القروغالبي

 المتطلبات الاساس ية لتحقيق رغبة العائلات في الحصول على الوحدات السكنية،

 وهذا ما ادى الى تميز التمويل الاسكاني عن الاساليب التمويل الاخرى وبروز

 خصائصه والتي تمثل اساساً في:

خلية تمويل طويل الاجل وتحدد شروطه بما يتوافق مع القدرات الد: السكنيالتمويل 

 للمشتري وهما يعتبر من المتطلبات الاساس ية للحد من الفجوات الاسكانية.

ضمان الاساسي العقاري )الوحدة السكنية( موضوع القرض يكون هو ال: الاصل-ب

يات لعمل اشييد والبناء وبين وهناك فرق بين الجوانب التمويلية المرتبطة بعمليات الت 

تشييد ت ال التحويلية المرتبطة بتملوك الوحدات السكنية، فحجم التمويل المطلوب لعمليا

، عسكر)والبناء غالبا ما يفوق حجم التمويل المطلوب لتمويل تملك الوحدات السكنية 

فيمكن ان تعرف التمويل السكني على انه عبارة عن استثمار رؤوس  (.60 :2005

ة من تثمر موال في عمليات بناء السكنات المختلفة، وتكمن اهمية رؤوس الاموال المس الأ 

 ء منخلال زيادة الاحتياجات للمساكن من جهة، والارتفاع المس تمر في تكلفة البنا

 (.6 :2017جهة أ خرى )الاخوة، 

 

 مصادر التمويل السكني  3.2

 صائصختتخذ فيما بينها  تقدم المؤسسات التمويلية اشكالاً متنوعة من القروض التي

ارد وشروط متباينة تتعلق بشروط الاقتراض، الى انها جميعا تهدف الى توفير المو 

صول الامن  المالية اللازمة لقطاع الأسكان من جهة والى المحافظة على ما يتواجد لديها

يل تمو خذ . وياالمالية السائلة والعمل على تنميتها من جهة اخرى بكل الوسائل المتاحة لها

 (.197: 2015، محمودالقطاع الأسكاني اشكالًا مختلفة يمكن حصرها حسب الاتي )

 نشاطالتمويل حسب مدة القرض: تعتبر الفترة الزمنية من الؤشرات المس تخدمة في ال 

 :الاسكاني لاإيجاد اصناف القروض التي ترتبط بها، فهيي غالباً ما تصنف الى

ار  تقدمها البنوك التجارية وبنوك الادخالقروض قصيرة الاجل: هي الاموال التي

لفترات زمنية قصيرة )اقل من س نة(. فتهدف هذه المصارف الى تجميع المدخرات 

عادة اقراضها للعملاء الذين يحتفظون لديها بالحسابات الادخاري وط ة بشر العائلية واإ

سهلة، او تمويل الاشخاص من غير المودعين بشروط اخرى مغايرة واكثر صعوبة 

 (.43 :2013 ،لأس تخدامها في اغراض البناء )مفيدة

ه شابهالقروض طويلة الاجل: هذه القروض يتم تقديمها من قبل البنوك الاسكانية الم 

عادة التامين.  لها مثل مؤسسات الرهن او شركات التامين واإ

 تمويل البناء -

تمويل مشاريع الاسكان، اما مباشرة واما من خلال اصدار ضمانات  -

 لممنوحةالقروض ا

 تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية في قطاع الاسكان  -

 تشجيع الادخار وانشاء صندوق للقروض والادخار السكني  -

 تمويل تعاونيات الاسكان  -

 توفير الخدمات والمشورة بكل ما يتعلق بمشاريع البناء  -

 نالمشاركة في ضمان اصدار الاسهم أأوالس ندات للقروض المتعلقة بالاإسكا -

ن تعتبر بيوت الرهن من الأوردة الادخارية التي تعمل على اقتراض المشتري كما

رض للأراضي الاسكانية والمباني السكنية مقابل رهن ما يتم شراءه منها سواء بغ

لا ان هذا النوع من المؤسسات المالية لم يتم التعا ان ه في بلدمل بالتأأجير او الامتلاك، اإ

 يمكن انتي لاالمصرفي اولًا، ولوجود القيم الاجتماعية الالعالم الثالث لأنعدام النوعي 

ديدة ت شترضي المرء ليشارك غيره في امواله المنقولة او غير المنقولة أألا في الحالا

اع  قطفيالضرورة. ويمكن لشركات التامين واعادة التامين ان تقوم بالادوار العديدة 

ا جيرهالاسكانية التي تعمل على تاالاسكان فهيي علاوة على انها من اصحاب البنايات 

نية ئتماالى الاخرين للاس تفادة من العوائد الايجارية فانها تتولى تقديم القروض الا

اً ساس ياالسكنية، كما تعتبر هيئات تمويلية وس يطة تتخذ من الاعمال المصرفية نشاطا 

 (44 :2013ة، لها، بل تقوم بدور الوس يط لما يتوفر لديها من الاموال المتراكمة )مفيد

 التمويل حسب المصادر التمويلية

لدولي اق القد ظهر التمويل بحسب المصدر الجغرافي على أأثر الجهود المشتركة على النط 

رت ما اظه يراً بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، كما ان قصور موارد التمويل المحلية كث

 هما: نفينويل بحسب المصدر الى ص الحاجة الى مثل هذه الانماط التمويلية، وينقسم التم

 لمتعلقةاواع المصادر الداخلية لتمويل: تعد المصادر الداخلية للتمويل احدى الان أأولًا:

ت لعقارابالين بالاإئتمان الاسكاني التي تعمل على توفير الموارد المالية للافراد المتعام

 من ساسييل المصدر الاالسكنية مثل الاراضي والابنية، وتعتبر المصادر الداخلية لتمو 

من  ويلحيث حجم المبالغ التي يمكن ان تقوم بتقديمها وتتكون المصادر الداخلية للتم

رية لتجااالجهاز المصرفي العامل في البلد، والمؤسسات المالية المتخصصة مثل البنوك 

طة والبنوك المتخصصة الاخرى التي يشكل بنك الاسكان اهمها من تمويل هذه الانش

 (. 60: 2018( و) المغير، 20: 2019محمد، نية )الاسكا

لتي نشأأ اتعد هذه المصادر من الاصناف حديثة الم  المصادر الخارجية للتمويل: ثانياً:

من  ظهرت مع تزايد الاعتقاد بأأهمية التعاون الدولي في حل مشأكل الاسكان، وذلك

 طلباً التي اصبحت م اجل تحقيق التوازن في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 سكان هيالا دولياً، وان المؤسسات المالية الدولية والعربية المساهمة في تمويل مشاريع

مؤسسات متعددة وتختلف طبيعة عملها من حيث الاسلوب والهدف ) الشكري 

 (.92 :2015والجبوري، 

 مثل ويظهر التمويل الخارجي والدولي للاسكان من خلال المؤسسات المالية الدولية

 (.19 :2009)عبدالجبار، 

البنك الدولي ويعد من اشهر الهيئات متعددة الاطراف التي تعمل على تقديم 

 لى جانب المنظمات الاقليمية الاوروبية.اإ  1972المساعدات منذ عام 

عة الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي، ويقوم بتقديم القروض الاسكانية لمجمو 

ن سكابالفرنس ية اذ قدم نحو ثلثي قروضه الى مؤسسات الا الاقطار الافريقية الناطقة

 في البلدان التي تقع جنوب منطقة الصحراء الافريقية.

نشط امن  تاتي المساعدات الثنائية لتدعيم القروض الدولية، اذ تعد الولايات المتحدة

اض دول العالم في مجال الاقراض السكني وهناك هيئات دولية عديدة تعمل على اقر 

 ها من البلدان سواء كانت من خلال الجهود الجماعية او الثنائية غير 

 التمويل حسب ملكية الأموال المستثمرة
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لمتبعة يس اان ملكية الاموال التي يتم استثمارها في النشاط السكني، تعتبر احد المقاي 

، عام لمعرفة بعض الانماط التمويلية، ومن هنا يمكن تصنيف هذه الاخيرة الى تمويل

 ويل خاص، وتمويل تعاوني.تم

الية ت الموهو يعتمد على مقدار ما تخصصه الدولة من الاعتمادا التمويل العام: أأولاً:

د ويع (.49 :2010لة ، م للاجهزة الادارية المسؤولة عن قطاع الاسكان )اسماعيل

 ساهمالتمويل العام المصدر الانسب لتمويل مشاريع الاسكان قليل التكاليف، حيث ي 

ب تخفيض كلفة المساكن وخصوصا في حالات توافر الاراضي باسعار رمزية لأصحافي 

يضافة الى عوامل اخرى منها اعتدال سعر الفائد ترتب ة المالدخول المتدنية المحدودة، اإ

وقد  حدة،على هذا النوع من التمويل واعتماد تنفيذ وحدات متعددة بتصاميم نموذجية مو 

ة سابقا بالتعاون مع مؤسسة بول سيرقس البولونيقامت وزارة الاسكان والتعمير 

ح بدراسة مس تفيضة لهذا الشكل من التمويل، وقامت المؤسسة العامة للاسكان بطر 

كتيب يحوي نماذج سكنية للموطنين تتناسب مع مس توى دخل وحاجة تلك الفئة من 

ني، المواطنين، ولظروف حرب الخليج الاولى والثانية توقفت هذه التجربة )السلطا

2012: 17-18.) 

شركات وال  التمويل الخاص: وهو ذلك التمويل الذي يتم من خلال مساهمة الافراد ثانياً:

 ه منذات الشخصية الاعتبارية، ويعتمد القطاع الخاص في امواله على ما يتم توفير 

 تمثل فيتي ت الادخارات الشخصية كما انه غالباً ما يلجأأ لى المصادر المحلية لتمويل وال

يتم من خلال  فهذا النوع من التمويل (.36 :1988رة، الدلجهزة المالية للنظام المصرفي )ا

الافراد والشركات ذات الشخصية الاعتيادية فمن الصعب تحديد نس بة عامة له، 

ة حيث أأن المقادير النسبية قد تبلغ مس تويات عالية لدى الدول التي تشجع مساهم

 تلاشىتشجيعية والقانونية وقد تنخفض كثيرا او ت القطاع الخاص من خلال الحوافز ال 

اص قطاع الخم الفي البلدان التي تعتمد اعتمادا كلياً على الحكومة او في البلدان التي يحج

لازمة ة الفيها عن الاستثمار في مجال الاسكان لعدم توفر الضمانات والحوافز التشجيعي

 شارة اليه، ان هناك اس باب(. ومما تجدر الا25 :2008)عبدالعزيز وملا حويش، 

ة ل ونعديدة جعلت الحصة النسبية للتمويل الخاص كبيرة في بعض الحالات، خاصة في ا

يهم لقاة علالم الاخيرة، ومع تحرير الاسعار واعتراف الدولة بضرورة قيام الافراد بالادوار

 .وتشجيعهم بقدر الامكان على ذلك من خلال التشجيعات والحوافز القانونية

ا الجمعيات  توفرهالتي التمويل التعاوني: يتمثل التمويل التعاوني في الاعتمادات المالية لثاً:ثا

نه ير االسكنية بقصد انجاز نمط من السكنات يطلق عليها اسم )السكنات التعاونية( غ

عية جتماعلى الرغم من اهمية هذا النوع من التعاون السكني في الحياة الاقتصادية والا

 لعالما، فانه بالنظر الى قطاع السكن يعتبر حديثا عابرا أألى بعض الدول بصفة عامة

(. 5 :2012الثالث، نظراً لعدم الوعي بأأهمية هذا النوع من التمويل )دراجي وخليفة، 

لعام يل افهذا النوع من التمويل ياتي في المرتبة الثالثة من حيث الاهمية بعد التمو 

 وهو ما ياتي من خلال المؤسسات والجمعيات والخاص نظراً لمحدودية المساهمة،

 التعاونية.

 التمويل حسب طبيعة النشاط العقاري: 

 ان النشاط العقاري توجد منه اصناف متغايرة يمكن تحديدها بما ياتي )الشكري

 (:92 :2015والجبوري، 

 .تمويل توفير الاراضي السكنية 

  .تمويل المنافع والخدمات العامة 

  هندس ية والمعمارية. تمويل التصاميم ال 

 .تمويل انتاج المواد الانشائية والبنائية 

  .تمويل اعمال التنفيذ لمشاريع الاسكان 

 توفيرب يتضح مما ورد أأن هناك انواعاً متعددة من التمويل تعني كلها بشكل او بأ خر 

ءات المأأوى، كما ان حجم التوفير وان كان من الصعوبة تقديره لعدم توافر الاحصا

ذه وء هاقل مما يعول عليه لتحقيق رغبات الاغلبية العظمى من السكان وفي ض الدقيقة

الحقائق فان زيادة توظيف المدخرات في مؤسسات التمويل الاسكاني المتخصصة 

ن والعمل على زيادة دورها وتوس يع دائرة خدماتها لتمكين ذوي الدخل المحدود م

موال هذه المؤسسات وتقديم الاس تفادة من هذه الخدمات عن طريق زيادة رؤوس ا

 .سكانيقروض ميسرة لها من خزينة الدولة يعد مدخلا ملائماً لحل مشكلة التمويل الا

ن وهناك اس باب وعوامل شائكة ومعقد وراء قصور المصادر التمويلية لقطاع الاسكا

 :2008 ويش،في دول العالم النامي منها على سبيل المثال لا الحصر )عبدالعزيز والملا ح

26-27.) 

ية لمال اهناك اجماع دولي بان قطاع الاسكان يعاني من قلة ما يتم تخصصه من المبالغ 

دم رصد ن وعالمستثمرة فيه، اما بسبب )اهمال الحاجة الى الاموال اللازمة لبناء المساك

كومية ت الحالحكومات للمبالغ المالية التي هي بامس الحاجة اليها، او لعدم رغة السلطا

لة  ضأ  اق على هذا القطاع او تفضيل الدولة في جذب المدخرت الوطنية أأو الىفي الانف

 اجيةحجم المدخرات المحلية التي تؤثر بلا شك في حجم تمويل جميع القطاعات الانت

 والخدمية.

 تغرقتعقيد نظام الاقتراض والشروط العديدة الموضوعة في وجه المتعاملين التي تس  

الات  الح عدم التفكير بارتباد مؤسسات الاقتراض أألا فيوقتا طويلًا مما يدفع بهم الى

 الضرورة القصوى.

 صغر حجم القروض الائتمانية الاإسكانية التي تقدمها المؤسسات التمويلية.

ا عدم قدرة الجهات المس تفيدة من القروض على دفع الاقساط الدورية المقررة ام

صر دة بالنس بة للقروض او لقبسبب انخفاض مس توى الدخول او لارتفاع اسعار الفائ

 الفترة الزمنية للقروض نفسها.

صة مجالات الاس تفادة من التسهيلات المقدمة من البنوك التجارية والمصارف الخا

محدودة جدا ومحصورة على فئة معينة وشريحة بس يطة من المجتمع وهي فئة ذوي 

 الدخول العالية والمرتفعة.

 ات التمويلية الاسكانية ومنها شرط توفيرالاشتراطات التي فرضتها بعض المؤسس

 من لدولةاالارض اللازمة للبناء والذي ابعد الشريحة الكبرى المحتاجة للماوى في هذه 

 الاس تفادة من القروض.

عن  احجام القطاع الخاص عن تمويل قطاع الاسكان في وقت يعجز فيه التمويل العام

 ، وقدلدى دول العالم النامي بالأخصالقيام بدوره بسبب قصور الامكانيات المالية 

ل مجا يكون من اس باب احجام هذا القطاع عدم توفر الحوافز التشجيعية للأستثمار في

 الاسكان.

م ب عدمشاركة المصادر التمويلية الخارجية في تمويل الاسكان محدودة جداً اما بسب

سبب و ب الفائدة ا رغبة الدولة المقترضة للاقتراض من هذه المصادر وذلك لارتفاع سعر

عدم رغبة المصادر القارضة لاإغراض الدول وذلك لسوء اس تخدام القروض وعدم 

 الاس تفادة منها في مجال الاسكان.

 قيام القطاع العام او المؤسسات التمويلية المتحصصة بتحمل عبيء تمويل قطاع

نامية لمت اف الاسكان رغم محدودية الامكانيات الاستثمارية لديها وعجزها من مواجه الكل

 لتوفير الوحدات السكنية المناس بة واللازمة لفئات الاسكان.
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ن اكن يممحدودية نشاط التعاونيات في مجال الاسكان بالرغم من الدور المتعاظم الذي 

 تلعبه التعاونيات في مجال التحقيق من مشكلة الاسكان.

 

 تكاليف حصول على السكن 3.3

ميع لمجاوي على تكاليف مختلفة والتي في هذه اشراء منزل في معضم الدول النامية ينط

ليها باسم تكاليف الاس تحواذ. يمكن تصنيف هذه التكاليف على نطاق  اسع و قد يشار اإ

لضرائب لى اععلى أأنها التكلفة الرأأسمالية للمنزل، وتكاليف التشغيل التي يمكن تحميلها 

 :(Pati, 2015: 19والرسوم والوساطة وبيانات الاعتماد وتكلفة التمويل )

 التكلفةو اء، تشير التكاليف الرأأسمالية اإلى تكلفة المنزل بما في ذلك تكلفة الأرض والبن

الموزعة للاتصالات في الموقع وخارج الموقع، وتكاليف أأماكن وقوف الس يارات 

 والتكاليف الداخلية الأساس ية التي بدونها لن يكون السكن جاهزًا للعمل. 

تضمن بالفعل الرسوم المس تحقة مقابل رسوم الدمغة، تكاليف المعاملات التي ت 

د وتأأسيس المستندات، ورسوم السمسرة، ورسوم الانتقال والطفرة وما اإلى ذلك. ق

اء تختلف تكاليف المعاملة هذه بسبب: مصدر شراء العقار الذي يمكن دمجه في الشر 

د ي قشراء الذمن وكالة عامة، أأو مطور خاص المالك، أأو المجتمع التعاوني ؛ نوع ال 

عادة بيع في مباشرةَ  من قبل المالك  و أأ ينطوي على تخصيص جديد / حجز مبتكر، اإ

دارة / السلطات المح   لية.من خلال وس يط ؛ الرسوم، الضرائب، الرسوم المس تحقة للاإ

م لرسو ارسوم التمويل والتي ستشمل فوائد على القرض، الرسوم الاإدارية والتجهيزية، 

م لرسو تقييم، رسوم التأأمين وما اإلى ذلك. الرسوم الأخرى مثل االقانونية ورسوم ال 

ت، لممتلكالى اعالاإدارية ورسوم المعالجة، الرسوم القانونية، رسوم التقييم، رسوم التأأمين 

 وما اإلى ذلك، لها تأأثير بس يط.

تي كما توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر في حجم الطلب على قروض المصارف وال

ثل  احدهما يتعلق بسوق السكن وال خر يتعلق بالمتغيرات النقدية م تتضمن جانبين

وحجم  العامل الديموغرافي، مس توى الدخل، وكلفة البناء، واسعار الوحدات السكنية،

ما القروض، وسعر الفائدة وما الى ذلك من عوامل، وان هذه العوامل تؤدي دورا مه

ن هذه القروض اذا ما علمنا با في تحديد جانب الطلب على القروض، وتزداد اهمية

 على معدلات دخول الافراد وخصوصا في البلدان النامية لاتساعد لوحدها في الحصول

غير مساكن مناس بة من دون اللجوء الى سوق التمويل، لذك يمكن ان تعد ان حجم الت

 تغيرالحاصل في الطلب على السكن يرتبط بجملة من العوامل التي قد يكون احدها ال 

اصل في حجم القرض الممنوح من المؤسسات والمصارف العقارية )عبدالجبار، الح

التي تقدم القروض  ويعتمد سوق التمويل على مجموعة من المصارف (.30-31 :2009

لغ لهذا السوق وخصوصا مؤسسات الادخار التي تؤدي دوراً كبيراً في توفير المبا

فاع ارت ساعدت على زيادة القروض هو اللازمة لعملية التمويل، وأأن أأحد العوامل التي

اع معدلات الادخار في الدول المتقدمة بسبب ارتفاع مدخولات الافراد والى ارتف

وما  ائدةالعائد من الادخارات بسبب المغريات المالية للمدخرين من ارتفاع اسعار الف

اريع ل مشالى ذلك لتشجيع المدخرين على الادخار لزيادة الس يولة النقدية لديها لتموي

تفاع ذ ان ار االغ الاسكان، لذا فأأن سعر الفائدة يؤدي دوراً مهماً وكبيراً في توفر هذه المب

م حجفي  معدل سعر الفائدة للادخارات يعني ارتفاعا في حجم الادخار ومن ثم ارتفاعاً 

 القروض الممنوحة 

اع تكلفة ولتحقيق هدف امتلاك الغالبية العظمى من المواطنين لمساكن في ظل ارتف

الاراضي والبناء وعجز القطاع الخاص عن مقابلة الطلب المتزايد، فلا بد من تدخل 

حكومي يؤمن حلًا على المدى البعيد، هذا التدخل يرتكز على امر اساس وهو جعل 

سوق الاسكان بجانبيه العرض والطلب يكتسب مرونة اكبر لتحقيق تطلعات الناس 

لبعيد لذلك لابد من اتباع س ياسات تسهم في ضمن قدرات الاقتصاد على المدى ا

 (.2 :2008تحقيق تلك النقطة )السلطان، 

واصبحت الحاجة ملحة الى مؤسسات مالية )حكومية، خاصة، او استثمار 

تسهم بشكل او بأ خر في تمويل مشاريع الاسكان اما في الدول النامية  مباشر...الخ(.

ل للسوق تعتمد بالاساس على القدرة وبسبب قلة الادخارات فنجد ان عملية التموي

المالية للدولة، وان الاسرة في الدول النامية تحاول الادخار لغرض تحسين حالتها 

المعيش ية عن طريق الحصول على سلعة معينة قد تكون اكثر قبولاً من الادخار في 

المصارف وذلك بسبب انخفاض المس توى المعاش للاسرة، وقد تكون العادات 

ة والمعتقدات من الاس باب الاخرى التي تحدد حجم الادخارات داخل الاجتماعي

المؤسسات المالية أأو قد يكون الخوف من الضرائب أأحد المسببات الاساس ية في عدم 

التوفير داخل هذه المصارف، أأن هذا كله يؤدي الى ضعف الس يولة النقدية داخل 

مشروعات ذات مردود قصير هذه المصارف ومن ثم اقتصار عملياتها الاستثمارية على 

و طويل الأجل للاإسكان  ان الافتقار اإلى التمويل المرن (.33 :2009)عبدالجبار، 

للعديد من الأسر في البلدان النامية يحد من عرض الاإسكان الميسور والطلب الفعال 

عليها. متى وأأينما وجد مخططات تمويل الاإسكان الرسمية، فهيي تكون متاحة فقط للأسر 

خل المرتفع. في هذه البلدان، ذلك لان المتطلبات وأأسعار الفائدة مرتفعة ذات الد

 ,بدرجة عالية، مما يحد من قدرة معظم الأسر في حصول على تمويل الاإسكان الحكومي

2013: 21) .Doling et al ( 

ان تنفيذ الس ياسة السكنية والس يطرة والاشراف عليها من الدولة يجب ان تضع 

ة ويليخل المحدود في قمة اولوياتها لذلك لابد من وضع س ياسة تمبالحس بان فئات الد

 وبرامج مالية واضحة تمكن الانسان من اعانة نفسه للحصول على السكن المناسب

 ووضع الس بل لتحقيق ذلك، وأأن يكون دعم الدولة لفئات الدخل المحدود ذا اطار

 نية.متكامل بين مس توى الدخل وكلفة البناء ومساحة الوحدة السك 

 

 س ياسات التمويلية في مدينة اربيل واثارها  .4

قليم كوردس تان العراق  على بشكل عام و في مدينة اربيل بشكل خاص لقد أأعتمد اإ

س ياسات عديدة مختلفة لتمويل الاإسكان ومستندة في ذلك الى الوضع الاإقتصادي 

لك نت تباي ر بها، وقد ت تم، وكذلك حسب الظروف العامة التي للحكومة والقدرة المالية

ن، الس ياسات بين اعتماد وعبء تمويلي كامل على الحكومة، واعتماد تام على السكا

نما هو ردة الفعل للواقع الذي تمر به قليم الا وهذا الاعتماد الكلي على جانب واحد اإ

 الى وهي س ياسة مواكبة للس ياسة الاإسكانية التي قد تكون غير مخططة أأي انها تعود

ول في دخ . الا ان قبلة تلبية الطلب المس تمر والمتراكم على السكنرؤية الحكومة لكيفي

جز الع تفاصيل الس ياسات المتبعة في  مدينة اربيل ينبغي اولَا اعطاء قكرة عن واقع

لمدينة ذة اهالسكني المتراكم في المدينة و بعدها نتمكن من تقييم للس ياسات المتبعة في 

 بشكل افضل. 

 

 دينة اربيل واقع العجز السكني في م 4.1

يعرف العجز السكني بأأنه " الفرق بين عدد الأسر التي تحتاج اإلى مسكن و بين 

الرصيد السكني المقبول المتوفر في فترة زمنية معينة "، فالعجز السكني الكمي هي عدم 

التكافؤ بين عدد الأسر وعدد الوحدات السكنية التي تشغلها خلال فترة زمنية محددة 
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ن تلك الأسر مالكة للوحدات السكنية أأو مس تأأجرة منها، أأو بصرف النظر عن كو

  كون تلك الوحدات السكنية جيدة النوعية.

( اإن هناك مشكلة عجزسكني مزمن في مدينة اربيل، وهناك 1يلاحظ من الجدول )

د "عد هما حالة لا توازنية في سوق السكن، حيث يتبين وجود فجوة بين المتغيرين

د  عدالذي شكل بالنتيجة عجزاً في اربيل سكنية" في المدينةالأسر وعدد الوحدات ال 

ذا نظرنا اإلى الواقع السكني في مدينة اربيل المطلوبة وحداتها السكنية ن هناك د اإ نج. فاإ

 فياصة عجزاً كبيراً في الرصيد السكني الذي ايجاد مشكلة السكن من الجانب الكمي خ

ذ يتضح من 1يانات الجدول )الس نوات الأولى، و يمكن توضيح ذلك من خلال ب  ( اإ

عدد الأسر في مدينة اربيل وصل تقديريًا الى حوالي ان خلال تلك البيانات 

، و يعود 2005( أأسرة عام 126833بعد أأن كان يبلغ ) 2007( أأسرة عام 139882)

نجاب الأطفال و تك  سبب تلك الزيادة اإلى تعدد الأسر نتيجة حالات الزواج وين واإ

 ن في عن رغبة الأفراد في الاإنشطار عن عوائلهم الأصلية و السكاسر جديدة، فضلاً 

دة مساكن مس تقلة عنهم، مما سبب ذلك زيادة عدد الأسر في الأقليم، و هذه الزيا

رتفعت عدد  ذ اإ تقابلها زيادة بس يطة في عدد الوحدات السكنية للمدة نفسها، اإ

( وحدة 87484)اإلى  2005( وحدة السكنية عام 83392الوحدات السكنية من )

  .(2008 -2012أأما في الس نوات ) 2007سكنية عام 

 1دول الج

 (2017-2005العجز السكني  في مدينة اربيل للفترة )
*معدل النمو 

الس نوي للعحز 

 السكني

العجز السكني في 

 مدينة اربيل

عدد الاسر في 

 مدينة اربيل

عدد الوحدات 

السكنية في 

 مدينة اربيل

 الس نوات

- 43441 126833 83392 2005 

11.42 48403 133547 85144 2006 

8.25 52398 139882 87484 2007 

-4.45 50065 143785 93720 2008 

-6.90 46611 147317 100706 2009 

-9.31 42640 151620 108980 2010 

1.63 43334 162085 116312 2011 

-11.20 38479 170087 123606 2012 

3.22 39719 184255 130368 2013 

20.55 49993 190260 134262 2014 

7.24 53613 194211 136647 2015 

-9.46 48538 197555 145673 2016 

 2017 148910 اربيل 48645 0.22

 الجدول من اعداد الباحثين بالأعتماد على:المصدر: 

حكومة اقليم كوردس تان،وزارة التخطيط،الهية العامة للأحصاء في اربيل،شعبة 

 .2018البينايات، بيانات غير منشورة، 

ت غير ياناب حكومة اقليم كوردس تان،وزارة التجارة، المديرية العامة للتجارة في اربيل، 

 .2018شورة، من 
 

 100* نس بة التغير الس نوي = ____________________ * 

 

فقط شهد مقدار العجز السكني اإنخفاضاً ملحوظاً حتى أأن وصل مقدار العجز الى 

وهو أأدنى مقدار عجز خلال فترة الدراسة في  2012( وحدة سكنية في عام 38479)

في هذه الفترة الى زيادة عدد ويعود سبب هذا الأنخفاض في العجز السكني  الأقليم،

الأجازات الممنوحة من قبل مديريات بلديات مدن الأقليم، وكذلك زيادة عدد المشاريع 

هذا بالأضافة الى مساهمة كل من البنك  السكنية المنجزة من قبل هيئة الأستثمار.

العقاري وبنك الاسكان بمنح قروض لتمويل الوحدات السكنية لمواطني وموظفي 

وانخفاض نس بة العجز السكني ، مما ادى الى زيادة الرصيد السكني اربيلمدينة 

%(، اما 34.25) 2005%( حيث كان نس بة العجز الس نوي في عام 7.97بنس بة )

اما الس نوات الباقية من الدراسة من  %(.26.28) 2014نس بة العجز في عام 

ان وصل الى  فقد ارتفعت مقدار العجز السكني الى 2016( عدا عام 2012-2017)

وهو اعلى مقدار عجز خلال فترة الدراسة، وهذا  2015( وحدة سكنية عام 53613)

الأرتفاع الملحوظ في مقدار العجز السكني في الأقليم يعزى الى توقف رصد 

الأستثمارية للمشاريع السكنية الجديدة في خطة التنمية في  خططالتخصيصات المالية في 

د حدة العجز السكني، اضافة الى انخفاض عدد الاجازات الأقليم، مما تسبب في تصاع

الممنوحة من قبل مديريات بلديات مدن الأقليم، وتراجع دور حكومة الأقليم في تفعيل 

قطاع التشييد والبناء ومساهمته في تقليص حجم الأزمة السكنية. كما وأأن هناك عامل 

من المدن الأخرى العراقية أ خر ساهم في ارتفاع مقدار العجز السكني وهو النازحين 

الى مدن الأقليم بسبب الوضع الأمني والس ياسي السيء حيث شكل عاملًا ضغطاً على 

( 1الجدول )يتبين من ، مدينة اربيلالرصيد السكني المتاح من الوحدات السكنية في 

بأأن هناك تذبذبات واضحة في مقدار العجز الس نوي الذي تأأرجحت بين الزيادة 

(، وقد تعزى هذا الأرتفاع 2017-2005ل الفترة الممتدة بين )والنقصان خلا

والأنخفاض بشكل عام الى عوامل مختلفة أأثر كل منها في اتجاه حركة الزيادة السكانية 

ه وعوامل أأقتصادية واجتماعية وس ياس ية وكذلك الديمغرافية حيث لم تكن أ ثار كل هذ

 العوامل بالأتجاه نفسه ولا بنفس القوة على امتداد الفترة المذكورة.

 بشكل عام هناك مجموعة عوامل ساهمت في زيادة العجز السكني منها:

اب الأفتقار الى س ياسة اسكانية واضحة ومس تمرة و مس تقرة تتبناها الدولة اي غي

 تنفيذية.س ياسة اسكانية محلية واضحة ذات استراتيجيات 

ن تخصيصات لقطاع الأسكان ضمن التخصيصات الس نوية لوزارة الأعمار والأسكاقلة 

فغياب الدعم الحكومي (. 2005 -2017ومجموع الموازنة العامة للدولة للفترة الزمنية من )

 قطاعلفي مجال توفير الوحدات السكنية، سواء من خلال المخصصات المالية الممنوحة 

يل الأسكاني فان المصرف العقاري وصندوق الأسكان او من خلال برامج التمو 

ت الأسكان العقاري لم يحققا انجازات كبيرة في منح القروض العقارية، حيث كان

ات طلببمت  ىمس توى الحاجة اكبر مما تس تطيع كلتا الجهتين تلبيها. فهذه القروض لاتف

 السكن.  

 دومةالمخلأراضي عدم وجود او عدم كفاية المرافق والخدمات الأساس ية، فعدم توفر ا

 ية.البلدوالمناس بة لأقامة المشاريع الاسكانية الجديدة يسبب تراجع مس توى خدمات 

درة انخفاض مس تويات الدخول الفردية بالمقارنة مع تكاليف السكن مما يعني عدم ق

 الأسر لتشييد الوحدات السكنية على الأراضي الموزعة عليهم.

نتيجة عدم وجود الوسائل التشجيعية،  انعدام دور الأستثمار في قطاع السكن

ع شاريالأقتصادية و التشريعية المناس بة لتحفيز المستثمرين على الأستثمار في الم 

في  لكبيرالأرتفاع ا الأستثمار.الأسكانية، فضلًا عن غياب أ ليات واضحة لتنفيذ قانون 

 الأراضي.اسعار 

 

 س ياسات تمويل الاإسكان في مدينة اربيل  4.2

نة الاساسس -سنة المقارنة   

 سنة الاساس
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 :ب على س ياسة تمويل الاإسكاني في مدينة اربيل  الى س ياس تين هماويمكن ان ترت

س ياسة العبء التام على أأحد الأطراف )قطاع الحكومة أأو القطاع الخاص : اولاً 

 والعوائل(.

 س ياسة الشراكة بين القطاعين. :ثانياً 

 يمكن توضيح الس ياسة الأولى من خلال ال تي:

 تي:تم كال  ان تنفيذ الاإسكان وتمويله ي لحكومة.تنفيذ الاإسكان وتمويله من قبل اأأولاً: 

  :بناء السكن .أأ 

قية تقوم الحكومة ببناء المجمعات السكنية سواء التي تحتوي على وحدات سكنية اف 

 –اربيل(، او تقوم مجانًا لذوي الشهداء )محلة سروران –تؤجر الدولة )محلة سفين 

أأربيل( –انياري،شقق روناكي اربيل(، أأو الوحدات السكنية العمودية )الشقق: شقق ز 

نيين للمواط  بصرف ما يسمى في الاإقليم بـ )مقدمة البناء( لبناء الدور السكنية وغيرها. 

من خلال المصرف العقاري وذلك لغرض خدمة مواطني الاإقليم من أأجل الحد من 

ن مالى الخمسينات  اربيل ةمشكلة السكن، حيث يعود تأأريخ نشوء المصرف في محافظ

فتتاحه من قبل الاإدارة العامة للمصرف العقاري فيالقرن ا اد، بغد لعشرين عندما تم اإ

خلال  مرة فقد قام المصرف العقاري في محافظات الاإقليم بمزاولة نشاطه الاإقراضية لأول

(، وبدأأ بمنح القروض لعدة أأغراض وهي منح القروض لفك 1954-1953الس نوات )

ذا اء الدور السكنية وأأغراض أأخرى. وهكالرهن لبناء الدور السكنية ولتعمير وشر

سعينات الت  أأس تمر المصرف في ممارسة نشاطاته المصرفية منذ تأأريخ افتتاحه ولغاية بداية

بسبب سحب  1991من القرن الماضي، ال  أأنه توقف عن منح القروض بعد عام 

لت ص حالحكومة العراقية أ نذاك لأداراتها من الاإقليم بفعل التغيرات الس ياس ية التي

. 2008 فيه، وبالتالي توقف التمويل للمصرف العقاري في محافظات الاإقليم لغاية س نة

انب فخلال عقد التسعينات اقتصر نشاط المصرف العقاري في محافظات الاإقليم على ج

ة. سابقالتحصيلي فقط لتحصيل القروض التي س بق ومنحتها الى المواطنين في العقود ال 

 في المصرف العقاري فرع  في دير الس يد نجيب محمدمساعد الم)مقابلة خاصة مع 

ري ويعتبر المصرف العقاري جزء من الجهاز الاإدا (./7 /8/ 2018بتاريخ )اربيل، 

من  زمة لهاللا للدولة و مملوكة ملكية عامة لها، و تأأخذ الدولة على عاتقها توفير الاموال

تزيد عن  قاري بعد توقفه لمدةبدأأ المصرف الع 2008الموازنة العامة للدولة. ففي س نة 

قليم كوردس تان بتقديم القروض بمبالغ رغم كبر حجمها، الا انها  17 كل  تشلاس نة في اإ

الغيت نس بة  2010من قيمة البناء. وبدءاً من بداية س نة  30%-50%سوى ما بين 

لزيادة بأأسم الرسوم الادارية من مبلغ القرض، وأألغيت هذه ا 2%الفائدة مقابل نس بة 

( من القرض العقاري في 2%. فعندما ازيلت نس بة الفائدة )2010/2/7تاريخ  في

يؤخذ من  ( أألف دينار عراقي،250الاإقليم، اقرت حكومة الاإقليم مبلغا من المال قدره )

 طالب القرض بأأسم )) مصارف متنوعة ((، وهذا المبلغ ثابت سواء زاد القرض أأم

( خمسة وعشرين مليون 25افظات )قل، حيث يدفع القرض لساكني الاقضية و المح

 2ل دو الج ( عشرين مليون دينار عراقي لساكني القرى و النواحي.20دينار عراقي و)

ة لفتر ااربيل خلال  دينةالمبالغ المصروفة وعدد المس تفيدين من البنك العقاري في م

(2008-2013) 
عدد  المصروفات الس نة

 المس تفيدين

العجز السكني 

 في مدينة اربيل

بة التغير نس  

 الس نوي في العجز

2008 1761000000 159 50065 - 

2009 19974823500 2592 46611 -6.90 

2010 154590437500 11640 42640 -9.31 

2011 340110796000 24978 43334 1.63 

2012 363594320000 29157 38479 -11.20 

2013 180757000000 14783 39719 3.22 

2014 - - 49993 20.55 

2015 - - 53613 7.24 

2016 - - 48538 -9.46 

2017 - - 48645 0.22 

 :عتماد علىلأ المصدر: الجدول من عمل الباحثين با

-2013اربيل للمدة ) محافظةسجلات المصارف العقارية،  قسم القروض في واقع  - 

2008.) 

، شعبة الاحصاءاربيل، محافظة اقع سجلات المديرية العامة للبنوك المتخصصة في و  - 

2018. 

وحة ( يظهر أأن عدد المس تفيدين و قيمة القروض الس نوية الممن2فمن خلال الجدول )

س تمرار خلال فترة  ايد و ذلك نتيجة لتز  2012ولغاية عام  2008بشكل عام تزايد باإ

قبال المواطنين على قروض المصرف حيث ارتفع عدد المس تفيدين من ) ( 159اإ

، وكذلك فقد ارتفعت مبالغ 2012( مس تفيد عام 29157الى ) 2008مس تفيد عام 

( 363594320000الى ) 2008( دينار عام 1761000000القروض الممنوحة من )

لية خاصة بعد صدور التعليمات المالية التي صدرت من وزارة الما 2012دينار عام 

 ( بتاريخ1033بالاإشارة ال كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم ) 2010/5/11بتاريخ 

قليم كوردس تان لس نة 1اعتماداً على قانون رقم  2010/4/28  من موازنة حكومة اإ

وذلك من أأجل معالجة مشكلة السكن وحصول المواطنين في مراكز المدن و  2010

قليم كوردس تان على منافع اكثر، من  وعةالتي تضمن فيها مجمو  الأقضية و النواحي في اإ

واضح كما  هذا التاثيركان ل ( مليون دينار، و 15القرارات اهمها زيادة مبلغ القرض الى )

 فاإن ( المذكورة سابقا والخاصة باحتساب مقدار العجز السكني1) هو مبين في الجدول

وقد  2012الى  2008مقدار العجز السكني قد انخفض بشكل عام خلال الأعوام من 

ام ، حيث بلغ مقدار العجز في هذا الع2012سجلت ادنى مقدار العجز في عام 

( وحدة سكنية، ويمكن تفسير ذلك الى دور الفعال للمصرف العقاري في 38479)

اعد لتصتقليل مقدار العجز السكني لهذه الأعوام، الا أأن مقدار العجز السكني بدأأ با

 ، وقد سجلت أأعلى مقدار العجز خلال فترة الدراسة في2013بشكل ملحوظ منذ عام 

( وحدة سكنية، ويعزى سبب ذلك 53613حيث بلغ مقدار العجز ) 2015عام 

بالاضافة الى العوامل والاس باب س بق وأأن تم ذكرها الى توقف نشاط المصرف 

 العقاري في منح القروض العقارية لمواطني الاإقليم.

 صندوق الاإسكان  .ب

يعد صندوق الاإسكان احد المؤسسات التمويلية التي تساعد المواطنيين على البناء او 

وقد اصدرت اللجنة العليا للاإستثمار في حكومة الاإقليم قانون امتلاك وحدة سكنية، 

لأنشاء صندوق الاإسكان، ويتولى الصندوق مسؤولية  2008 8/20/في  45رقم 

قراض المواطنيين لشراء مسكن، وبالتالي فهو يساعد على تعزيز قطاع الاإسكان عن  اإ

تم تخصيص  طريق توفير التمويل لأمتلاك وحدة سكنية خاصة بهم، ومن أأجل ذلك

( مليون دولار لدعم نشاطات الصندوق. مما يعني أأن الحكومة يدفع 100مبلغ قدره )

من المبلغ الاإجمالي لكل وحدة سكنية بعد الاإنتهاء من المشروع الى الجانب  %50

التنفيذي ويأأخذ من المالك شهريًا أأقساط طويلة الأجل. كما وعملت حكومة الاإقليم 

ي وتشريع القوانين المشجعة والمحفزة للمستثمرين المحليين على تقديم التمويل العقار 

والأجانب لتوظيف رؤوس الأموال في مجال مشاريع بناء المجمعات السكنية الُفقية 

والعمودية في مدن وقصبات الاإقليم، حيث قرر مجلس وزراء الاإقليم اعطاء سلف 
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من  20%السلفة بـ تشجيعية لبناء مشاريع الشقق والعمارات السكنية، تقدر قيمة 

الكلفة الحقيقية للمشروع الى المستثمرين الذين يقومون ببناء العمارات السكنية بشرط 

( مليون دينار وفق عدة شروط. فقد تم الاإتفاق مع 750أألا يتجاوز السلفة مبلغ )

المستثمرين على تخصيص نس بة من مشاريعهم السكنية للمس تفيدين من قروض 

( دولار للوحدة السكنية على أأن 50,000سعري نحو )الاإسكان مع تحديد سقف 

، ويوفر صندوق 2(م80والأفقي عن ) 2(م65لاتقل مساحة البناء العمودي عن )

( س نوات وبدون أأي 10( أألف دولار بقسط لمدة )25,000الاإسكان قرض مقداره )

فائدة على مبلغ القرض مع وجود اعتبارات خاصة لبعض فئات المجتمع منهم أأقارب 

شهداء )من الدرجة الأولى( والأرامل والمعوقين والنساء الغير المتزوجات وتجاوزت ال 

من كلفة الوحدة السكنية بدل  50%( س نة، حيث تعمل الصندوق دفع 45أأعمارهن )

المواطن ويقرض المواطن باقي المبلغ بأأقساط ميسرة لمدة عشر س نوات، وتسدد 

على ثلاث مراحل وبشكل سلف )  ( الف دولار للمستثمر25,000الحكومة مبلغ ) 

مقابلة الشخصية مع الس يد سربست خدر علي، مدير الدراسات و المعلومات لديوان 

(. أأما بالنس بة للشروط التي يفرضها 7/18/ 2018هيئة الاستثمار في اربيل بتاريخ 

 صندوق الاإسكان على المواطنيين هي:

لاإجمالي بلغ امن الم  50%( س نة بدعم 18-30يمنح المواطنون من سن ) .1

( س نة يحضى 30لشراء الوحدة السكنية في حين المواطنين الأكبر من )

 من مبلغ العقار. 30%بمساعدة الصندوق بنس بة 

 يجب على المشتري الحصول على ضمان من قبل موظف حكومي.  .2

 المشتري عقاراً أ خر. 0أأن لايملك  .3

  دولار. (45,000-50,000أألا يزيد سعر الشقة أأو الوحدة السكنية عن ) .4

  3دول الج

اكمة لمتر االمبالغ المصروفة و عدد المس تفيدين من بنك الاسكان في محافظات الاقليم 

 013/12/31منذ البداية لغاية 
 عدد المس تفيدين المصروفات اسم البنك

 8412 229115390000 صندوق اسكان اربيل

 2832 77920730000 صندوق اسكان دهوك

 9516 230337460850 صندوق اسكان سليماني

 20760 537373520850 المجموع

 ت غيربات،بيانااقسم الحس في محافظة اربيل،المصدر: مديرية ديوان هيئة الاستثمار  

و  )اربيل صندوق الاسكان في محافظاتووزارة المالية والاقتصاد، . 2018، منشورة

 .2018بيانات غير منشورة، سليمانية ودهوك(، شعبة الحسابات،
 

 الرغم من جميع الملاحظات على طبيعة القرض والمس تفيدين منه سواء كان فعلى

مواطنين ام مشروعات فقد تم تسجيل تقدم ملحوظ من جانب الاإستثمار السكني 

يقاف اوبقرار من رئاسة حكومة الاإقليم تم  2010وتوفير السكن. ولكن في بداية س نة 

ركة ة، وأأثر ذلك سلباً على الحهذا الدعم وتحويلها الى سلفة للمشروعات الصناعي

ة سكنيالعمرانية والسكنية في الاإقليم وهذا بدوره أأدى الى ارتفاع سعر الوحدات ال 

وحرمان المواطنيين محدودي ومنخفضي الدخل من الحصول على الوحدات السكنية 

 والذين يشكلون العدد الأكبر من حصيلة مشكلة السكن.

  4دول الج

 من لعراقا-قليم كوردس تانفي اهيئة الاستثمار  ديوانقبل  عدد المشاريع المجازة من

 2018/7/1الى   2006/8/1

 مجموع الوحدات نوع الوحدة عدد المشروعات المحافظة

 بدون صندوق صندوق

 84854 76087 8767 82 اربيل

 40883 30973 9910 59 سليمانية

 26556 23556 3010 38 دهوك

 152293 130616 21687 179 المجموع

ير البيانات والمعلومات، بيانات غ المصدر: مديرية ديوان هيئة الاستثمار، قسم

 .2018، منشورة

 

ئة فكما ذكر سابقاً بأأن عدد المشاريع السكنية التي حصلت على اإجازة من قبل هي 

فة في كا 2018/7/1الى  2006/8/1الاإستثمار وحسب صندوق الاإسكان من 

ن مشروعاً وأأن عدد الوحدات المخصصة لصندوق الاإسكا( 179محافظات الاإقليم بلغ )

( وحدة سكنية. أأما بالنس بة لعدد 152293( وحدة سكنية من مجموع )21687هي )

ة المشروعات المكتملة من قبل هيئة الاإستثمار وحسب صندوق الاإسكان خلال الفتر 

دات وع وأأن عدد الوح( مشر 105بلغ ) فقد( في كافة محافظات الاإقليم 2012-2006)

( وحدة سكنية من مجموع 18990السكنية المخصصة لصندوق الاإسكان هي )

 ( وحدة سكنية 88862)

  5الجدول 

ة هميعدد المشروعات المكتملة من قبل هيئة الاستثمار حسب المحافظات الاإقليم والا

 (2006-2012النسبية لها للفترة )
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ربيل، ر ابالعتماد على بيانات ديوان هيئة استثما ينالمصدر:  الجدول من اعداد الباحث

 . 2017قسم الدراسات و المعلومات، 

 

 تنفيذ الاإسكان من قبل القطاع الخاص او العوائل  :ثانياً 

 -ان تنفيذ الاإسكان وتمويله يتم كال تي :

في ظل هذه الس ياسة تترك قطاع الاإسكان لقوانين السوق الذي فيه : لتمويل الخاصا

يقوم السكان بأأعتبارهم عوائل أأو شركات لبناء الوحدات السكنية، أأما من الأموالهم 

الخاصة )الشخصية او العائلية ( او اموال الشركة او الاإقتراض من المصارف التجارية 

ان هذا التمويل يعمل على أأن تكون  ة زمنية قصيرة.بفوائد أأعلى وشروط معينة ولفتر 

كلفة البناء عالية جراء الهدر في الموارد لعدم تناسب المقادير التي تس تخدم من 

المدخلات مع المواصفات الهندس ية، وانها لن تس تفيد من ميزة وفورات الحجم، وعدم 

عمل على تغيير جودة المخرج الاإسكاني لعدم وجود رقابة مختبرية، واخيراً قد ت

اس تخدامات الأرض المحددة حسب مخططات التخطيط العمراني. التمويل بالاإقتراض 
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قليم كوردس تان منظمات تقوم بتقديم قروض : من المصارف الخاصة والمنظمات ان في اإ

( دولار بفوائد عالية وبفترة استرداد أأقصاها س نة واحدة 10,000محدودة تصل لغاية )

امن( غرضها ترميم الوحدة السكنية أأو الاإضافة اليها، ومنها وبشروط شديدة )كفيل ض

( ومنظمة الغد المشرق للتمويل الصغير Al-Thiqah Institutionمؤسسة الثقة )

(Bright Future Foundation: BFF.) 

 

 في مدينة اربيل العوامل المؤثرة في التمويل الاسكاني 4.3

امكانية الس ياسات لتحقيق هناك عوامل عديدة ومختلفة تؤثر بشكل أأو بأأخرفي 

يص تقل  اهدافها السكنية منها عوامل تتحول الى عقبات جدية معرقلة لتحقيق هدفها في

في  واقصالحجم الفجوة السكنية المتواجدة في الاقليم، وايضا بعضها تعتبر عيوب او ن

 ناجح بناء الس ياسات التمويلية في اقليم كوردس تان اثرت بشكل واضح في اخفاق بشكل

  - تحقيق اهدافها المرجوه، ومن بين هذه العوامل:في

 

 الجهة او القطاع الممول للأسكان  4.3.1

ان اغلب الس ياسات التمويل الاسكاني تنقسم الى نوعين تمويل من قبل قطاع العام او 

الخاص وهناك بعض الس ياسات تعتمد على تمويل المشترك . ان س ياسات التمويل 

عراق بشكل خاص وفي العراق بشكل عام تعتمد على الاسكاني في اقليم كوردس تان ال

التمويل العام. فالاموال تخصص من قبل ميزانية الدولة او البنك المركزي. فحجم هذا 

التمويل تعتمد على امكانية الدولة او الاقليم والظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة 

سكن في البلد، فأأن مشاركة ولا يأأخذ بنظر الاعتبار حجم التمويل المطلوبة لسوق ال 

القطاع الخاص متواضع جدا في الاقليم مقارنة بالبلدان المذكورة في هذه الدراسة، ففي 

مصر مثلا اعتمدت الحكومة على س ياسة التمويل المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع 

الخاص،حيث يقوم القطاع الحكومي بوضع خطط الاسكان ومتابعة تنفيذها وتمويلها، 

تشييد قدرمن المشروعات التي تخدم فئة محدودي الدخل بينما يشارك القطاع الخاص و 

بدور فعال في تمويل جزء كبير من خطة الدولة وتنفيذها في مجال الاسكان.  ولم تعد 

الدولة الممول الوحيد، بل اصبح للقطاع الخاص دور رئيس في تحقيق الس ياسات 

نوك التجارية هي اهم منشئ لمنح القروض الاسكانية، وفي ماليزيا ايضا فأأن الب 

 :Leong, 2018) %(72.8الاسكانية، فقد بلغ نس بة مشاركة البنوك التجارية )

18). 

 

 الاس تدامة والاس تمرارية في س ياسات التمويل  4.3.2

ان احد اهم العوامل التي تؤثرعلى نجاح الس ياسات التمويل الاسكاني هي الاس تمرارية 

ق اهدافها. ففي اقليم كوردس تان بشكل خاص وفي العراق على المدى الطويل لكي تحق

بشكل عام ايضا لم تكن هناك س ياسات مس تديمة بشكل كامل بل اعتمد على ظروف 

البلد وامكاناتها في تمويل او توفير الاموال اللازمة، فقد بدء في خمسينات القرن 

ديدة حتى اوائل الماضي بعملية التمويل العقاري وانقطع في فترات معينة لس نوات ع

واس تمر حتى الازمة المالية التي نجم عن  2004القرن الحالي وبالاخص بعد عام 

انخفاض اسعار النفط العالمية . فعدم اس تمراريته اثرت بشكل واضح على مدى تحقيق 

اهدافها الاسكانية المخطط لها في حين تتبين في التجربة الس نغافورية أأن اس تمرارية 

يزه في تحقيق اهدافها. فقد بدأأ س نغافورة بس ياسات التمويل منذ عام كانت احد سماته يم

وذلك من خلال منح المشترين قروض اسكان طويلة الاجل واس تمرت لحد  1964

من اصحاب  2013%( من سكانها حسب احصاءيات 90الان، وهذا ما جعل)

مؤسسة النقد العربي السعودي، (و (Phang and Helble, 2016: 8المنازل )

2015 :16 .) 

 

 الغرض من القرض الممنوح 4.3.3

ما اء كهناك قروض تمنح لشراء الوحدة السكنية وتحدد فيها نس بة تغطية  تكاليف الشر 

 فأأن الاسلوب الاخير، وأأن هناك ايضا قروض تمنح بهدف بناء وحدة سكنية جديدة

 انها الاة هو المتبع في اقليم كوردس تان حيث تمنح مبلغ من المال لبناء الوحدة السكني

 عاتق  علىلا تغطي كافة تكاليف البناء وانما تغطي جزء صغير منها. ويبقى الجزء الاكبر

كن  تمالمس تفيد، والتي جعل الكثير من الوحدات السكنية غير مكتملة بشكل نهائي ولم

ا د كثير تعتم اصحابها من الاس تفادة منها او اسكانها. اذ ان اغلب الدول النامية لا تزال

سمنت والا ية التشييد والبناء على اس تيراد المواد الانشائية الاساس ية كالحديدفي عمل 

 لمذكورةاد اوالمواد الكهربائية وغيرها من مس تلزمات البناء، حيث ان ارتفاع اسعار المو 

 فنيةالمس توردة وارتفاع اسعارالنقل والتأأمين ،فضلا عن ارتفاع تكلفة العمالة ال 

عام   فين سبباً في ارتفاع تكلفة البناء والتشييد، فمثلاالمتخصصة في الانشاء، و كا

( دولار وطن واحد من اسمنت 820كان سعر طن واحد من الشيش ) 2011

( دولار 535فقد كان سعر طن واحد من الشيش ) 2017( دولار، اما في عام 105)

 2011( دولار فأأرتفاع اسعار هذه المواد في عام 65وطن واحد من الاسمنت )

اجل  ض منأأكيد يعود الى فعالية المصرف العقاري واقبال المواطنين بمطالبة القروبالت

، لهذا (2018)الهيئة العامة للاحصاء اقليم كوردس تان، اربيل، شعبة البينايات،  البناء

يضا ية االسبب ازدادت اسعار هذه المس تلزمات نتيجة زيادة الطلب على المواد الاإنشائ 

 2017 فيليف البناء، اما بنس بة لانخفاض اسعار هذه المواد مما اثرت على ارتفاع تكا

قف من قبل المواطنين وذلك بسبب تو  يعود لانخفاض الطلب عن بناء الدور السكنية

سة المصرف العقاري عن منح القروض،فعند ملاحظة تجارب الدول المختارة في الدرا

الوحدة السكنية  نجد بأأن اغلب هذه الدول تمنح القروض الاسكانية لغرض شراء

ية لسكن اوليس لببناء، فالمقترض مباشرةً يس تفيد من القرض الممنوح له لشراء الوحدة 

من قيمة  %(95وبامكانه الاسكان فيها. كما وان المبلغ القرض في ماليزيا مثلا يغطي) 

 :2012( و)دراجي وخليفة، 54 :2013المسكن المراد امتلاكه. )عواطف العمري، 

15 ). 

 

 لقرض واستردادهاشروط ا 4.3.4

هناك عددة شروط تفرض على العوائل او الاشخاص التي تتطالب الحصول على 

القرض السكني لبناء او شراء وحدة سكنية. ففي اقليم كوردس تان تفرض بعض 

الشروط قد لا تكون تعجيزية  الا انها لا توفر الفرصة لجميع الفئات الاس تفادة منها 

د. فأأحدى هذه الشروط ان تكون لدى طالب خاصة الفئات ذوي الدخل المحدو 

القرض قطعة ارض سكنية وهذا غير متوفر لدى جميع العوائل خاصة ذوي الدخل 

المحدود او العوائل حديثي النش ئة. كما وان فرض اسعار فائدة قد تكون رمزية، الا انها 

 تجعل في بعض الاشخاص امتناع من الاس تفادة منها بسبب معتقداته الدينية التي

تعتبر الفائدة شكل من اشكال الربا والتي يكون محرما  في الدين الاسلامي. فعندما 

أألغي سعر الفائدة على القرض العقاري في الاقليم رغم قلة نسبتها مقارنة بسعر الفائدة 
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الموضوعة على القروض الممنوحة من قبل المصارف الاهلية للغرض نفسه، مما ادى الى 

تالي زاد من تنش يط دور المصرف العقاري. كما وان فترة استرداد زيادة في الاقبال بال 

القرض تحدد مبلغ القسط والتي تكون كبيرة مقارنة بدخلها المحدود او ان مصدر دخلها 

غير مضمون لا يمكنها ضمان اس تمرار في استردادها طيلة هذه الفترة.ففي س نغافورة 

يسكن مس تأأجرا او ان يشتري  مثلا مكنت الحكومة المواطن من الاختيار بين ان

الوحدة السكنية بالتقس يط ، كما وحددت الحكومة اسعار الوحدات السكنية بأأقل من 

 National University ofتكلفة الانشائية بعدما استبعدت تكلفة الارض تماما 

Singapore, 2014) وفي مصر ايضا تقوم الدولة بتوفير الارض اللازمة للبناء ،)

: 2013( و)مجدي، 36،37 :2017احمد، )دمات الاساس ية الضرورية وتهيئتها بالخ

(، اما في اقليم كوردس تان اصبح سعر الارض من احد القيود المهمة التي تواجه 400

الراغبين بالبناء، والذي اثر سلبا على بناء الوحدة السكنية وبالتالي تعميق عجز الرصيد 

 السكني.

 

 المتابعة من الجهة الممولة للقرض 4.3.5

اقها . انف ان على البنوك المانحة للقروض السكنية متابعة كيفية انفاق القروض ومجالات

جعل  مما هناك متابعة  ومراقبة غير جدية للبنوك العقارية في اقليم كوردس تان العراق

بذلك ية و جزء ان لم تكن كله تنفق من قبل المس تفيد على مجالات اس تهلاكية او الترفيه 

سكن او تخفيف مشكلة السكن المس تهدفة في س ياسات التمويل لا تؤثر في سوق ال 

تم ي مدينة اربيلالاسكانية في العراق و بالأخص في اقليم كوردس تان العراق.ففي 

صرف مبلغ القرض بمرحلتين وبشكل متساوي، ففي المرحلة الاولى سيتم اس تلام 

 صف الباقي في%( من مبلغ القرض بعد الانتهاء من البادلو كما ويتم صرف الن50)

لسكنية ات االمرحلة الثانية وذلك بعد الانتهاء من سقف البناء، فهناك الكثير من الوحد

ل الغير مكتملة والتي شملتها القرض العقاري سواء بسبب صرف مبلغ القرض من قب

 المقترض على جوانب اخرى اس تهلاكية.

 

 توفير الخدمات للمناطق السكنية  4.3.6

بد  ث لا بحاجة الى س ياسة اسكانية متكاملة ومتناسقة. حيان عملية التمويل الاسكاني

من توفير الخدمات والبنية التحتية حتى يتمكن الشخص المس تفيد من القرض 

 ئة فيالاسكاني من اكمال بناء الوحدة السكنية. فالعديد من المناطق الحديثي النش  

ائل لعو  يصعب على ااقليم كوردس تان لا تزال تنقصها الخدمات او البنية التحتية التي

 العيش بدونها في الوحدات السكنية الجديدة لذا يضطر كثير من المس تفيدين من

بناء  ب فيايقاف عمليات البناء انتظارا لوصول الخدمات الى المناطق السكنية التي يرغ

عمال ل االوحدة السكنية الجديدة رغم حصوله على القرض، فأأنه لا يزال لا يس تطيع اكما

د واسكان بشكل مناسب. وهذا يعيق الس ياسة في الوصول الى الهدف المرصو البناء 

بمهام  تولىاليها. فعند مقارنة تجارب الدول المأأخوذة في الدراسة نلاحظ بأأن الحكومة ت 

 .توفير الخدمات الاساس ية والضرورية لمشاريع الاسكان

 

 الاس تنتاجات والتوصيات  .5

 الاس تنتاجات 5.1

ين لاإسكان في مدينة اربيل يعتمد مدخرات المواطنعـدم وجـود نظام تمويـل ل .1

قراض عقارية وسكنية  ويعيدها بصورة رهون. ان ما موجود هو مؤسسات اإ

 متمثلة في كل من المصرف العقاري وصندوق الاإسكان

فأأن الاسلوب المتبع في مدينة اربيل هومنح قروض بهدف بناء وحدة سكنية  .2

ة ي كافلوحدة السكنية الا انها لا تغطحيث تمنح مبلغ من المال لبناء ا، جديدة

تكاليف البناء وانما تغطي جزء صغير منها اي ان  انخفاض قيمة القـروض 

ن مالسكنية التي تقـدمها المؤسسات التمويلية التي لا تتناسـب   شـاءع كلفـة اإ

ن القـرض الحالي لا يغطي سوى % ذ اإ فة كلمن  60% -50الوحدة السكنية اإ

  البناء

وان  مهمة مـن الأسـر المقترضـة هـم مـن ذوي الـــدخل المــنخفضهناك نس بة  .3

 هذه نســبة الاســتقطاع الشــهري التي مــن دخولهم تشكل عبئا على ميزانية

 الأسر.

عدا بعض المحاولات السابقة )لا يوجد تمويل خارجي في مؤسسات الاإقـراض  .4

الأساس على ما  للمصرف العقـاري( واعتماد تمويل هذه المؤسسات بالدرجة

 .تخصصه وزارة المالية

ندوق الاإسـكان للقـروض لكل المـواطنين دون ص ان منح المصرف العقاري و  .5

 اسـتثناء وبفائدة منخفضة يجعـل مصارف القطاع الخاص تحجم عن الدخول في

 سوق التمويل السكني

فـظ تح ورةيمتلك البنـك المركزي ادوات لادارة النظام المالي المصرفي العقاري بص .6

 نسكاحقـوق المقترضـين وتشجع البنـوك علـى البقـاء والاس تمرار في تمويل الا

ان احد اهم العوامل التي تؤثرعلى نجاح الس ياسات التمويل الاسكاني هي  .7

شكل ب الاس تمرارية على المدى الطويل لكي تحقق اهدافها. ففي اقليم كوردس تان 

س ياسات مس تديمة بشكل  خاص وفي العراق بشكل عام ايضا لم تكن هناك

مة، للاز اكامل بل اعتمد على ظروف البلد وامكاناتها في تمويل او توفير الاموال 

طط فعدم اس تمراريته اثرت بشكل واضح على مدى تحقيق اهدافها الاسكانية المخ

 لها.

( 83309بلغ عدد المس تفيدين من قروض المصرف العقاري في مدينة اربيل ) .8

 – 2008الف دينار خلال فترة  )1060788377قدره )مس تفيد بمبلغ اجمالي 

2013. 

س نوات ارتفاعا كبيرا جدا في مبالغ القروض الممنوحة مقارنة بال  2012شهد عام  .9

ة االخرى لمدة البحث بسبب زيادة مبمغ القرض والتي يعود بدورها الى زياد

 الموارد المالية لحكومة االقميم وارتفاع مس توى النشاطات الاقتصادية.

، حيث كان نس بة العجز %) 7.97 (انخفاض نس بة العجزالسكني بنس بة  .10

%(. 34.35) 2005، بينما كان هذه النس بة في عام  2014%( في عام 26.28)

 ويعود هذا الانخفاض في العجز السكني الى الدور الفعال للمصرف العقاري

 وصندوق الاسكان لهذه الأعوام.

 

 التوصيات  5.2

 صيات ال تية لكى يؤدي القطاع الخاص دوره الأمثل فييمكن الاس تفادة من التو 

 تحقيق أأهداف س ياسات الاإسكان وهى:

قامة المزيد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وسن  .1 أأن تقوم الحكومات باإ

القوانين التي تشجع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات وتقديم 
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 التسهيلات الممكنة.

لاستثمار في قطاع الاإسكان الاقتصادي أأو اإسكان توجيه القطاع الخاص ل .2

 محدودي الدخل وتطوير العشوائيات بدلًا من التكالب على الاإسكان الفاخر

 لذوي الدخول العليا،  لكى يحقق بالفعل الهدف الأول لس ياسات الاإسكان في

 معظم أأو كل دول العالم وهو توفير مسكن كريم للمواطن بسعر مناسب ويمكن

منح امتيازات خاصة لمشروعات اإسكان محدوي الدخل مثل  ل:ذلك من خلا

، الاإعفاء من الضرائب وتقديم الخامات مثل الحديد والأسمنت بأأسعار مخفضة

سواق  الأ فيوتقديم العمالة الماهرة أأيضاً بأأسعار مناس بة تقل قليلًا عن مثيلاتها 

 الأخرى.

ادي والمتوسط لكي طرح عدد من المشروعات المجمعة المخصصة للاإسكان الاقتص .3

تنفذها شركة خاصة وطرحها في مزاد لكي تتنافس عليها الشركات وتقدم أأعلى 

سعر، وهذه المشروعات المجمعة ستنفذها جهة واحدة أأو شركة واحدة أأو تحالف 

 Theمن عدة شركات لكى تتمتع بامتيازات ووفورات الحجم الكبير 

Economies of Scale  لوحدة السكنية الواحدة.والتي تعني خفض التكلفة ل 

منح أأراض صغيرة للقطاع الخاص كمكافأأة على مشاركته في تطوير أأو اإحلال  .4

ها، العشوائيات على أأن تكون هذه الأراض داخل العشوائيات التي يقوم بتطوير 

 وذلك لتكون حافزا على تطوير العشوائية وتحقيق أأهداف س ياسات الاإسكان.

ركة المشا"يات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني مع الجمع  العامأأن يتعاون القطاع  .5

قامة مساكن لمحدوي الدخل والاإسكان المتوسط وهو ما يعني  المجتمعية" في اإ

 خفض أأعباء التمويل من قبل القطاع  الخاص، كما أأنه سيس تفيد من الكوادر

 المحلية.

 جزءاً من الموازنة العامة للدخول في شراكة مع القطاعالحكومة أأن تخصص  .6

الخاص في مشروعات الاإسكان الاقتصادي ومحدود الدخل على أأن تكون هناك 

 رقابة واإشراف من الحكومة للتأأكد من تحقق أأهداف الس ياسات الاإسكانية.

ضم راء يمجلساً أأعلى للشراكة مع القطاع الخاص يتبع مجلس الوز الحكومةأأن تقيم  .7

كات دد من ممثلى شر العديد من المستشارين والخبراء والقانونيين فضلًا عن ع

ت لياعم القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وذلك لتطوير 

 الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل الاتفاقيات المختلفة والقوانين وتقديم

 التسهيلات الممكنة لتحقيق أأهداف س ياسات الاإسكان.

في ايداعات تكوين راس المال في مصارف القطاع الخاص لا يكمن فقط  .8

 المواطنين مقابل اسعار فائدة محددة، وانما ينبغي فتح حسابات توفير لكل

 فادةموظفي الدولة والمتقاعدين وايداع رواتبهم في حساباتهم الشخصية للاسـت

.  السحبفيمـن هذه الاموال بخبرة ودراية عاليتين تحفـظ حقـوق المواطنين 

اس ر فية تعد طريقة مهمة لزيادة صر ارف في طرح المنتجات المصوان السماح للم

 فمال هذه المار 
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